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  السنة
 السابعة والسـتـون

  ھ١٤٤٦سنة  لأولىجمادى ا ٢٩الصادر فى 
 ) م ٢٠٢٤ سنة دیسمبر أول( الموافق 

   ٤٨العـدد 
 )أ(مكرر 
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 ٢٠٢٤ سنة دیسمبر أول  فى) أ (مكرر  ٤٨ العدد –الجریدة الرسمیة  
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  :محتويـات العـــدد 

  الوزراء رئيس مجلس قرارا
  رقم الصفحة

  ٣   .............................................٢٠٢٤ لسنة ٤١٧٥قرار رقم 
  ٥   .............................................٢٠٢٤ لسنة ٤١٧٦قرار رقم 
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 مجلس الوزراءرئيس  قرار
  ٢٠٢٤ لسنة ٤١٧٥رقم 

 مجلس الوزراءرئيس 

  طلاع على الدستور ؛بعد الا
   التـسعير الجبـرى    شـأن  فـى    ١٩٥٠ لـسنة    ١٦٣ المرسوم بقانون رقم     وعلى

  وتحديد الأرباح ؛
   بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 
  الهيئة المصرية العامة للبترول ؛ شأن فى ١٩٧٦ لسنة ٢٠وعلى القانون رقم 
   الغاز الطبيعى ؛شأن فى ١٩٨٠ لسنة ٢١٧وعلى القانون رقم 

   ؛١٩٩١ لسنة ٢٠٣وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 
 ٨٣وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقـم            

   ؛٢٠٠٢لسنة 
   ؛٢٠١٥ لسنة ٨٧هرباء الصادر بالقانون رقم وعلى قانون الك

   ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 
   ؛٢٠١٧ لسنة ١٩٦وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 

  ١٩٤وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الـصادر بالقـانون رقـم             
   ؛٢٠٢٠لسنة 

ن إنشاء الـشركة    أ بش ٢٠٠١ لسنة   ١٠٠٩س مجلس الوزراء رقم     وعلى قرار رئي  
  المصرية القابضة للغازات الطبيعية ؛

 بشأن تحديد سعر بيـع      ٢٠٠٤ لسنة   ٤٧٠ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم     
  الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى ؛
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ل لجنة لإعـادة     بتشكي ٢٠١٩ لسنة   ١٨٨٤وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
   ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛دراسة

  وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  ) المادة الأولى (

 ٢٠٠٤ لسنة   ٤٧٠يستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم           
   : الآتى النصالمشار إليه

المنـاطق  الأمريكى لمـشروعات    استهلاك الغاز الطبيعى بالدولار     يتم سداد قيمة    "
 وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعـى بالمعـادل      ،الحرة والمناطق الاقتصادية  

 المعلن رسميا بالبنك المركزى المـصرى       ولار المصرى وفقًا لمتوسط سعر الد     هبالجني
) ٢١٢(ستهلاك محل المحاسبة ، وذلك طبقًا لحكم المـادة          خلال الشهر السابق لفترة الا    

  " .من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه
  ) ثانية المادة ال(

  ١/١٢/٢٠٢٤، ويعمل به اعتبارا من الرسمية ينشر هذا القرار فى الجريدة 
   هـ١٤٤٦ سنة ىولالأ ى جماد٢٩صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

  . )م٢٠٢٤ سنة  ديسمبرأول افقالمو(

  رئیس مجلس الوزراء

  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور
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 مجلس الوزراءرئيس قرار 
  ٢٠٢٤ لسنة ٤١٧٦رقم 

 مجلس الوزراءرئيس 

  طلاع على الدستور ؛بعد الا
   التـسعير الجبـرى    شـأن  فـى    ١٩٥٠ لـسنة    ١٦٣ المرسوم بقانون رقم     وعلى

  وتحديد الأرباح ؛
   بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛١٩٥٨ لسنة ٢١وعلى القانون رقم 
   الهيئة المصرية العامة للبترول ؛شأن فى ١٩٧٦ لسنة ٢٠وعلى القانون رقم 
   الغاز الطبيعى ؛شأن فى ١٩٨٠ لسنة ٢١٧وعلى القانون رقم 

   ؛٢٠١٥ لسنة ٨٧وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 
   ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢ار الصادر بالقانون رقم وعلى قانون الاستثم

   ؛٢٠١٧ لسنة ١٩٦وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 
 بتحديد أسـعار بيـع      ٢٠١٤ لسنة   ١٦٨٥ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم     

الغاز الطبيعى والمازوت بالمواصفات العادية المـورد لمحطـات القطـاع الخـاص              
التى تقوم ببيع   )  شرق بورسعيد  ، خليج السويس     ، سيدى كرير  BOOTمحطات الـ   (

  إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ؛
 بتشكيل لجنة لإعـادة     ٢٠١٩ لسنة   ١٨٨٤وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

   ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى ؛دراسة
  ريد سع بشأن تحد٢٠٢٤ لسنة ٣٠٠٣وزراء رقم وعلى قرار رئيس مجلس ال

لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء 
  الكهرباء والطاقة المتجددة ؛

  وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
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  :قـــرر 
  ) المادة الأولى (

 ـ   الأولى  دل بنص المادة    يستب   ٠٠٣٣يس مجلـس الـوزراء رقـم        من قـرار رئ
   :الآتىالنص  المشار إليه ٢٤٢٠لسنة 
مليـون  / دولارات) ٤ (ـعر بيع الغاز الطبيعى المورد لتوليد الكهرباء ب       سحدد  ي"

وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعـة لـوزارة الكهربـاء والطاقـة              
  " .كات الأخرىالمتجددة أو الشر

  ) ثانية المادة ال(

  .وعلى الجهات المختصة تنفيذه ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، 
   هـ١٤٤٦ جمادى الأولى سنة ٢٩صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 

  . )م٢٠٢٤ سنة  ديسمبرأول الموافق(

  رئیس مجلس الوزراء

  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور

  
 

  رئيس مجلس الإدارة
 

  ٢٠٢٤ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 
٥٥٩ - ٣/١٢/٢٠٢٤ - ٢٠٢٤/ ٢٥٤١٤  


